
 

 440                                                                                                                   (2020 أفريل، 1، العددالسادس)المجلد مجلة البشائر الاقتصادية  
 

 
 

ن مدانية لعينة راسة ميد، رالقوانين والتشريعات البيئية وأثرها في التوجه نحو التسويق الأخض
 المؤسسات البترولية العاملة في الجزائر

Environmental Laws and Legislations and Their Impact on Green Marketing 
The Case of Petroleum Companies in Arab Countries 

 

 كريمة بكوش   عفاف خويلد  حليمة السعديةقريشي 
ورقلة،  قاصدي مرباح، جامعة

 الجزائر
 قاصدي مرباح، جامعة

 ورقلة، الجزائر
 ، الجزائرجيلالي بونعامةجامعة 

halimasaadiakorichi@yahoo.fr khouiled_afaf@yahoo.fr bekouchekarima@Yahoo.fr 

           
 22/03/2020تاريخ القبول:                               02/12/2018: الاستلامتاريخ 

 

ط قليمية ووضع الخطلية والإية الدو ن الهدف الأساسي من إصدار التشريعات البيئية والتصديق على الاتفاقيات البيئإ: الملخص
إلى تبني قواعد  ائري كغيره توجهلمشرع الجز واة، الخاصة بالتنمية المستدامة هو تطوير التجانس بين الاقتصاد والبيئة والعوامل الاجتماعي

بإلحاق  على البيئة إما أو يعتدي ن يهددمإلى تحقيق ردع في المجال البيئي عن طريق توقيع الجزاء على كل قانونية يهدف من خلالها 
ة في التوجه الجزائري تشريعات والقوانين البيئيةتوضيح أثر الللذا جاءت هذه الورقة البحثية  .الأضرار بها آو المساعدة على الإضرار بها

ستبيان اتصميم استمارة  لدراسة تماهداف أولتحقيق نحو الالتزام البيئي للأنشطة التسويقية للمؤسسات البترولية العاملة بالجزائر، 
أثر  وجود إلىمن خلالها توصل تم ال (،SPSS 22تم اختبارها باستخدام  البرنامج الإحصائي ) بترولية، مؤسسة 50وزعت على 

 بالجزائر. بترولية العاملةلمؤسسات الافي خضر التسويق الأ التوجه نحوالتشريعات والقوانين البيئية الجزائرية و دلالة إحصائية بين  ذو
 بترولية. مؤسسات ،لتسويقيةبيئي للأنشطة االتزام تشريعات بيئية، تسويق أخضر،تنمية مستدامة، الكلمات المفتاحية: 

Abstract : The primary objective of environmental legislation, the ratification of 

international and regional environmental conventions and the development of plans for 

sustainable development is the development of harmony between economy, the 

environment and social factors. The Algerian legislature, like others, aims to adopt legal 

rules aimed at achieving deterrence in the environmental field by imposing a penalty on 

anyone who threatens or attacks the environment, either by harming it or by helping to 

harm it. Therefore, this paper was presented to clarify the impact of Algerian 

environmental legislation and laws on the environmental commitment to the marketing 

activities of petroleum enterprises operating in Algeria, In order to achieve the 

objectives of the study, a questionnaire questionnaire was distributed to 50 oil 

companies, which were tested using the statistical program (22 SPSS), in which a 

statistically significant impact was achieved between the Algerian environmental 

legislation and laws and the trend towards green marketing in the petroleum institutions 

operating in Algeria. 

Key Words: Environmental Legislation, Green Marketing, Sustainable Development, 
Environmental commitment to marketing activities, Petroleum enterprises.  
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 المقدمة: 
 و الإقليمي أولثنائي أوى ايتمثل الهدف الأساسي للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، سواء على المست

انون فيما عرف القأسها لى ر الدولي، في حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعددت أساليب حماية البيئة وجاء ع
اسية إلى قوانين القرارات السيلبيئية و اسات ، وتعد التشريعات البيئية بمثابة الترجمة الحقيقة للسيابتشريعات حماية البيئة

نشآت الترتيب ة البيئية للمة الإدار نظومولوائح ومعايير، لإضفاء الفاعلية والمصداقية على الإدارة البيئية. حيث توفر م
ت لمستمر للخبرالتقييم ات واناول الاعتبارات البيئية من خلال تخصيص الموارد، وإسناد المسؤولياوالاتساق لت

 بيئة في مراحلماية اللحعمل  وقد قامت الوزارات المكلفة بالطاقة والمناجم بوضع برامج والأساليب والعمليات.
ثاره آا حدث وتقليل الجته إذث ومعالوقاية من التلو الصناعة البترولية المختلفة، وتقوم هذه السياسات أساساً على 

التضحية بأي  صادي معاً دوني والاقتلبيئأيضاً، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية لمراعاة البعد ا
 بناء أساسيا في مبدأ الأخضرالتسويق  ىتغيرة والمتحركة أصبح التركيز علوفي ظل هذه الظروف الم .منهما

 الاستراتيجيات التطويرية للشركات. 
الأخضر في  التسويق طبيقتومن أجل إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه التشريعات البيئية في التوجه نحو 

كن أن تؤثر يمف كيالية:  الت المؤسسات البترولية العاملة في الجزائر،  جاءت هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية
 ؟ ةللمؤسسات البتروليالتسويق الأخضر  التوجه نحوفي ة التشريعات البيئية الجزائري

اول الية التي  نحالت يةرضبوضع الف تبعا للإشكالية المطروحة، ونتيجة الاطلاع على بعض الدراسات السابقة قمنا     
 المؤسسات فيضر ويق الأخالتس ونحالتوجه التشريعات البيئية و دلالة إحصائية بين أثر ذو وجد ي فيما بعد اختبارها:

 البترولية.
ؤسسات الم المفروضة على لجزائريةية اثير التشريعات والقوانين البيئتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأو       

انات الأولية جمع البي تم وقد .نحو توجهها لتطبيق مدخل التسويق الأخضر العاملة بقطاع الصناعات البترولية
 الاستبيان لأنها أكثر تناسبا مع هذا النوع من الدراسات.للدراسة بواسطة أداة 

، ية البيئيةت الحكوميعاالتشر من خلال الاطلاع على أهم الدراسات التي تناولت موضوع التسويق الأخضر و 
عد في الوصول يرة تسادة كبيمكن القول أن هناك اهتمام العديد من الباحثين بالموضوع، وهي دراسات ذات فائ

 ساليب لمعالجة السلبيات، ومن بين هذه الأبحاث والدراسات نذكر:لأفضل الأ
 دراسة (Polonsky,1991): ي، ق البيئيه التسويبينت هذه الدراسة إرشادات الحكومة الاسترالية لتوج

يل ية مدعمة بالدلة البيئسويقيوذلك بتوضيح المنافع البيئية، وعدم المبالغة فيها، وأن تكون الادعاءات الت
 المستهلكينر أو ل التجاتضلي العلمي. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يؤدي إلى: عدم

ص بداع فيما يخلإتكار واى الابالتشجيع عل؛ يزيد من الثقة بالمنتجات الخضراءالذين يتعاملون في المنتج مما 
 ئة.ن بالبيلمهتمو تعتبر هذه الإرشادات بمثابة قاعدة يلتزم بها المسوقون ا ؛المنتجات الخضراء
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    لبيئية لكوارث انية للأزمات واالمواجهة القانو يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية : (2003،الحجاوى(دراسة
زمات ختلفة لهذه الأارية المالإد من خلال النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية، وكذلك كيفية مواجهة الأنظمة

التشريعية و نفيذية ة والتضرورة التنسيق بين السلطات القضائيوتوصلت الدراسة إلى والكوارث بصفة عامة.
 رث البيئية.والكوا زماتيات التطبيق لتكاتف الآراء والجهود نحو المواجهة الفعالة للأللوقوف على سلب

  لبترول التزام شركات كان من بين أهداف هذه الدراسة التعرف على مدى ا  :(2005،أبو الحسن)دراسة
 أيضا تحديد أهميئية، و فات ببالتشريعات والقوانين البيئية، ومدى وجود نظام متابعة فعال لمنع حدوث مخال

نها من بي وصيات كانمن الت لعديدالمعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الإدارة البيئية. وانتهت الدراسة إلى ا
كون وحده هدفاً للشركة يلا يجب أن  14001أن تطبيق نظام الإدارة البيئية والحصول على شهادة الأيزو 

 والعاملين. لمساهمينمع واولكنه وسيلة في حد ذاتها تسعى من خلالها المنظمات لتحقيق أهداف عامة للمجت
ة ل بقوانين حمايالبترو  قطاع ظمات العاملة فيوأيضا التوصية بوضع برامج دورية للتأكد من مدى التزام المن

 البيئة.
  سة الآليات ائر، درايئة في الجز : يتناول موضوع الدراسة الآليات القانونية لحماية الب(2007 ،وناس)دراسة

ة ، كما قوع كوارث بيئيتفادي و يقه لالوقائية لحماية البيئة باعتبارها هدف رئيسي تسعى السياسة البيئية إلى تحق
ة لآليات التدخليل عرض ان خلاتناول الدراسة سبل معالجة الحالات التي لم يفلح فيها الاحتياط والوقاية مت

مثلة في الدور البيئة، والمت لحماية قائيةوالإصلاحية للأضرار البيئية، من خلال مناقشة فعالية الآليات القانونية الو 
البيئي  لتحفيز الضريبيوره، واصتلف مخوكذا التخطيط البيئي في  الوقائي للإدارة البيئية بشقيها المركزي والمحلي،

ار وقوع كل الأضر  ة اتقاءمكانيإونظرا لعدم  وقواعد الشراكة ومشاركة الجمعيات والآليات والدراسات الوقائية.
الصة، من خلال جية الخيكولو التي تصيب البيئة فقد تم التطرق إلى الآليات القانونية لإصلاح الأضرار الإ

دة ص، من خلال إعاي الخالكولوجتطوير الجوانب الإجرائية والموضوعية للمسؤولية المدنية لاحتضان الضرر الإي
 ة الإصلاحية إلىالمدني ؤوليةض الضرر الايكولوجي الخالص، وتمويله، والانتقال من المسالنظر في نظام تعوي

ردعيا صارما  ي نظامالجنائاالمسؤولية المدنية الوقائية المبنية على أساس الاحتياط، كما أرسى القانون 
وية للأشخاص المعن نائيةلجلية اللاعتداءات التي تقوم بها المنشآت المصنفة ضد البيئة من خلال إدراج المسؤو 

 عن الجرائم البيئية.   
  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الجماعات المحلية ) البلدية والولاية( في حماية (2009 ،لموسخ)دراسة :

البيئة انطلاقا من القانون الخاص بالبلدية والولاية من جهة ومن خلال القوانين ذات الاختصاص بعنصر من 
انون النفايات، قانون المياه، قانون التهيئة والتعمير، قانون الصيد( من جهة أخرى، بالإضافة عناصر البيئة) ق

إلى الدور المستحدث للجماعات المحلية من خلال المشاركة في إعداد المخططات المحلية والجهوية لحماية البيئة. 
لبيئة يكون من خلال دعم الشفافية وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل تكريس لدور الجماعات المحلية في حماية ا

 وتكريس حق الإعلام المحلي في حماية البيئة وتفعيل دور الجمعيات والمجتمع المدني في ذلك. 
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  ائري، ريع الجز بيئة في التشتطرقت هذه الدراسة لآليات الضبط الإداري لحماية ال: (2010 ،معيفي)دراسة
ى ضوء التشريع بيئة علية الللضبط الإداري ودورها في حما من خلال إبراز الأدوات القانونية والمؤسساتية

قائي ة للتدخل الو يوإعطاء الأهم ،الجزائري، وتقييم مدى فعالية هذه الآليات في معالجة مظاهر التدهور البيئي 
 عفلتي تقف وراء ضسباب افة الأفي حماية البيئة عن طريق آليات الضبط الإداري المختلفة، ومن ثم محاولة معر 
 :ج عدة من ضمنهانتائ لىإراسة هذه الآليات لمواجهة التدهور الذي تعرفه البيئة في الجزائر، وقد توصلت الد

o  وضوع من الجت المعلتي اشهد  مجال حماية البيئة تطورا تشريعيا ملحوظا من خلال النصوص القانونية
 ة؛تدامالتنمية المسجوانبه المختلفة، خاصة بعد صدور قانون حماية البيئة في إطار 

o اب غيو  انب الردعيائي والجلوق الجانب اتنوع الأدوات القانونية للضبط الإداري في مجال حماية البيئة بين
 إدارة مركزية ومحلية بيئية حقيقة طيلة ما يقارب ثلاثة عقود؛

o نية وجود هيئات ف ةلتقليديارية الطبيعة الفنية والتقنية للمشاكل البيئية تستدعي إلى جاني الهيئات الإدا
 تدعمها للوصول إلى تطبيق سليم لكل التدابير والإجراءات الضبطية؛

o واجهة تناسب ومتلتي الاهتمام بالضبط الإداري الخاص بحماية البيئة، من حيث إصدار التشريعات ا
يئات إقامة الهة، و أخطار التلوث، وتعديل ما هو موجود من تشريعات لتنسجم مع المعطيات الجديد

 للازمة لرعاية أنواع الضبط الإداري؛ا
o راقبة لمفنية اللازمة جهزة الوالأ إقامة مراكز لمراقبة التلوث في مناطق مختلفة من الوطن مزودة بالأخصائيين

التنسيق بين لإشراف و ضمن اإنشاء هيئة تنسيق عليا متخصصة لحماية البيئة ت التلوث بأنواعه المختلفة؛
    لية والدولية.ات المحتغير حماية البيئة، وتتابع حالة البيئة على ضوء الم مختلف المتدخلين في مجالات

 2011( دراسة(Brécard,راء. لسوق الخضإلى اختبار نتائج إصدار الضرائب في ا : هدفت الدراسة
 وتوصلت إلى النتائج التالية: 

o  عليها من  والحفاظ بيئةبالحسّن إصدار الضرائب من مستوى الدافعية لدى المنظمات في تقليل أضرارها
 خلال تقليل التالف وهدر الموارد المتاحة لها؛

o قلّل فرض الضرائب في السوق الخضراء من التلوث البيئي؛ 
o  دة سعار وجو يث أحساعد فرض الضرائب على المنظمات في زيادة درجة المنافسة بين المنظمات من

 المنتجات الخضراء.
o  لبيئة.يقة باللمستهلكين لتحفيزهم على استهلاك سلع صدزادت المنظمات من حملات التوعية 
o  تناولت هذه الدراسة مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائرية، فقد لجأ (2011،لكحل )دراسة :

المشرع الجزائري لإصدار مجموعة كبيرة من التشريعات السابقة والحالية، ولكن تطبيقها لم يكن بالمستوى 
 عليه ازدياد مجالات الاعتداء على البيئة دون أن تساعد التشريعات المتعددة على حمايتها. المطلوب مما ترتب

من خلال ذلك تهدف هذه الدراسة إلى استعراض السياسة العامة للجماعات المحلية في حماية البيئة، مع 
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وتتمحور حول التأثير توضيح العلاقة الجوهرية بين حماية البيئة من جهة والجماعات المحلية من جهة أخرى. 
المتبادل بين العناصر الثلاث التشريع والهيئات المحلية والبيئة، وأوجه التفاعل بينها، والصعوبات التي تحول دون 

وقد توصلت الدراسة إلى أنه من أجل تحسين فعالية المجهودات ، تطبيقها واستمرار التخلف والتدهور البيئي
 ما يلي: الرامية لحماية البيئة فإنه ينبغي

o  تشجيع ثقافة الوقاية وحماية البيئة في أوساط الرأي العام؛ 
o يئات قتصرا على الهلموضوع مقى االعناية بالإعلام البيئي والمعرفة البيئية في الأوساط الشعبية حتى لا يب

 طنين؛لموالالمعنية فقط، أي تحويله إلى موضوع اهتمام شعبي يحظى بالمشاركة الجماعية 
o  من يدفع  لملوث هواأ " ولية الإدارية والجبائية لكل الأشخاص، وهذا من أجل إحلال مبدتشديد المسؤ

 ثمن تلويثه"؛
o ل البيئيلمجااتشجيع مراكز البحث في و  يئة في مقررات المنظومة التربويةإبراز أهمية الب . 

وضوع الدراسة بمالصلة  بقة ذاتمن خلال نتائج وتوصيات الدراسات السا يتبين: التعليق على الدراسات السابقة
 الحالية أن: 

  تتفق هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية تطبيق التشريعات البيئية التي تعد أحد السبل لتحقيق
المستقبل المستدام للأجيال الهدف الرئيسي من تلك الدراسات ألا وهو حماية البيئة والحفاظ عليها لتحقيق 

 القادمة؛
 ريع الجزائري(؛ة )التشلمطبقتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في طبيعة القوانين والتشريعات ا 
 يئية من قبل عات البلتشريأن الارتباط بين هذه الدراسات والدراسة الحالية يتمثل في ضرورة الامتثال ل

 ة الأداء الكليفع كفاء،  لر قيق التحسين المستمر في أي مجال من المجالاتالمؤسسات الاقتصادية من أجل تح
 للمؤسسة؛

 المتعلق بحماية البيئة 03-83نون غالبية الدراسات التي تناولت التشريعات البيئية في الجزائر كانت وفقا للقا 
ين بناك من هس لي من جانب أو من عدة جوانب، والبعض الأخر تناول ضرورة تعديل بعض نصوصه، ولكن

ؤسسات في الم لأخضراهذه الدراسات أية دراسة تناولت تفعيل دور القانون في تطبيق فلسفة التسويق 
 الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات البترولية بشكل خاص.

 
 :الإطار النظري للدراسة .2

 وأهداف  التسويق الأخضر:   تعريف.1.2
التسويق الأخضر على أنه " دراسة الآثار الايجابية والسلبية  AMAعرفت الجمعية الأمريكية للتسويق      

. ((Polonsky,1994 للأنشطة التسويقية على التلوث، واستنزاف الطاقة، واستنزاف مصادر الطاقة غير المتجددة"
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هو "الاهتمام بكل الأنشطة  بأن التسويق الايكولوجي  Henion and Kinnearتعريفوهو ما اتفق مع 
 .(Peattie,2001)التسويقية التي تساهم في خلق مشاكل بيئية وأيضا في وجود علاج للمشاكل البيئية"

للأنشطة  السلبيةو ابية نرى من هذا التعريف أن التسويق الايكولوجي اقتصر على دراسة الجوانب الإيج
نظمة اقش أهداف الم، ولم ينواردوث البيئة ونضوب الطاقة والمالتسويقية علي البيئة المحيطة، خاصة المتعلقة بتل

 وأهداف الأفراد.
ى أهمية يركز عل معيشة التسويق الأخضر على أنه" مجموعة من الاعتقادات والالتزام بنمط Buttonوعرف 

واع العناصر ق كل أنف بحاحترام الأرض وسكانها، والذى يستخدم من الموارد ما هو ضروري ومناسب فقط، ويعتر 
. أما (2001، بكري عبد العليم مدمح(الحية في الحياة، ويدرك أن كل الكائنات الحية هي كائنات متفاعلة ومترابطة"

Coddington أنها مسؤولية  يئة علىة البعرف التسويق البيئي على أنه " الأنشطة التسويقية التي تنظر إلى خدم
 .(Coddington,1993 )"تطويرية لمنشآت الأعمال وفرص لنموها

 -همها فيمايلى:أ ذكرنتسعى منظمات الأعمال إلى تبني فلسفة التسويق البيئي للعديد من الاعتبارات 
 الحالي؛ يزيادة مبيعات المنتجات الصديقة للبيئة فى السوق البيئ 
 تقديم منتجات صديقة للبيئة جديدة إلى نفس الأسواق البيئية الحالية؛ 
 تقديم منتجات صديقة للبيئة الحالية إلى أسواق بيئية جديدة؛ 
  جديدة.تقديم منتجات صديقة للبيئة جديدة في أسواق بيئية 

ليها ة والمحافظة عالطبيعي بيئةيعتقد بعض أنصار البيئة والمسوقين أن على المنظمات أن تعمل على حماية ال
 :(2006الصمادي،  (من خلال تنفيذ الأهداف التالية

اعة ضمن ت وبقايا الصنالنفايا مل معلقد تغير المفهوم التقليدي في التعا إلغاء مفهوم النفايات )أو تقليلها(: .أ
تدوير( بدلاً ابلة للقايات التسويق الأخضر، حيث أصبح التركيز على تصميم وإنتاج سلع بدون نفايات )أو نف
ا يجب أن و ليس مهلمهم من كيفية التخلص منها، وذلك من خلال رفع كفاءة العمليات الإنتاجية. أي أن ا

 نفعله بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدون نفايات.
الإنتاج  ي، بحيث يعتمدام البيئلتز يتمثل في مواكبة تكنولوجيا الإنتاج لمفهوم الا م المنتج:إعادة تشكيل مفهو   .ب

وير المنتجات رورة تدعن ض بشكل كبير على مواد خام غير ضارة بالبيئة، واستهلاك الحد الأدنى منها. فضلا
حيث يمكن  لنهايةبانعها نفسها بعد انتهاء المستهلك من استخدامها، وخاصة المعمرة منها، لتعود إلى مص
خام صديقة  لى موادتمد عتفكيكها وإعادتها إلى الصناعة مرة أخرى )ضمن حلقة مغلقة(. أما التغليف، فيع

 للبيئة وقابلة للتدوير.
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ا ريبا منها. وهذقو يكون قية أ: يجب أن يعكس سعر المنتج تكلفته الحقيوضوح العلاقة بين السعر والتكلفة  .ت
ا بمها من السلعة، صل عليلتي يحة )التكلفة الحقيقية على المستهلك( يجب أن يوازي القيمة ايعني أن سعر السلع

 في ذلك القيمة المضافة الناجمة عن كون المنتج أخضر. 
رصة سوقية قد ر يشكل فلأخضا: لقد أدركت العديد من المنظمات أن التسويق جعل التوجه البيئي أمرا مربحا .ث

سب نافس في السوق لتحقيق الكفي الواقع، إن معظم المنظمات تت ة ولربما مستدامة.تمنح المنظمة ميزة تنافسي
 السريع، بغض النظر عن الآثار السلبية على البيئة.

  :تعريف التشريعات البيئية .2.2
على أهمية التشريعات البيئة  كيزالتر  1972من إعلان ستوكهولم للبيئة البشرية لعام  17يتضح من المبدأ الـ      

ا الأنشطة أن تتسبب فيه لتي يمكناارة حيث جذب أنظار العالم إلى الآثار البيئية الضودورها كأداة للإدارة البيئية. )
عيش في  نلعالم، فكلنا ين دول اية بالبشرية والاقتصادية، وكيف أن تلك الآثار لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياس

ن ارة إليه هو أدر الإشتجمما و  .(ولا بديل لنا عن التعاون من أجل الحفاظ على هذا الكوكب وحمايتهكوكب واحد، 
لى عات البيئية إ التشريول فيالتشريعات البيئية تخضع للأولويات التي تضعها الدول، ويمكن تقسيم اتجاهات الد

 :(1997ي، العوض) اتجاهين رئيسين
 سين ية البيئية وتحنب الحمافة جواالشامل، بمعنى أن تشريعات البيئة تتناول كا بالاتجاهيعرف  الأول: الاتجاه

 الصحة وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث القومي.
 الفة بات رادعة لمخفرض عقو  ية، معالتشريعي المحدد تجاه الموضوعات البيئ الاتجاهيعرف باسم الثاني:  الاتجاه

 لبيئية.القوانين والتشريعات ا
 بين التوازن بيئية هو تحقيقال الاتفاقيات على المصادقة وأ البيئي التشريع إصدار من الأساسي الهدف إن     

جيات توضح ع استراتي، في إطار وضوالمجتمع من خلال الإدارة البيئية السليمة للموارد الطبيعية والبيئة الاقتصاد
انين البيئية والتشريعات ما نصت عليه أغلب القو  وهذا ،(1997)صفاء اسماعيل،  السياسات التي يجب إتباعها

 مع التعاملكما حثت على   مواطنين،لل صحية بيئة وتأمين البيئة العربية، وذلك لحماية في الدول التنظيمية والوثائق
 والتلوث.... العذبة، المياه وندرة صحر،الناشئة عن غياب الإدارة البيئية السليمة مثل: الت البيئية القضايا من العديد

 تحقيق: إلى المتحدة العربية الإمارات دولة في الفيدرالي البيئة قانون ( من3و 2) رقم المثال تهدف المادتان فعلى سبيل
 أجيال إلى الاعتبار بعين النظر مع ،واستغلالها الدولة في البيولوجي التنوع على والمحافظة الطبيعية الموارد تنمية"

ينادي  والذي قطر في البيئة حماية قانون من (2) المادة في بوضوح عليه منصوص الهدف وهذا ".والمستقبل الحاضر
 الحاضر أجيال لإفادة الأمثل النحو على الموارد واستغلال الإحيائي التنوع على الطبيعية والمحافظة الموارد تنميةب"

 ".والمستقبل
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صنفة كمناطق قاليم المانع من الأالمناهضة للتلوث يؤدي إلى انتقال المصكما أن التشدد في تطبيق التشريعات       
وارد وكذلك صيص الملى تخعتلوث إلى المناطق المصنفة على أنها نظيفة. أي أن التشريعات والتمسك بها يؤثر 

 .(2003)عطية،  التلوث بين الأقاليم
 .الاهتمام القانوني بالبيئة في التشريع الجزائري: 3.2
ق الأمر كلما تعلو لفرنسية، اخضعت الجزائر لفترة طويلة من الاستعمار، طبقت خلالها القوانين والأنظمة      

تع به من ثروات لنظر لما تتمباالجزائر ة، فبقواعد حماية البيئة فإن المستعمر الفرنسي يأبى احترامها في الأراضي الجزائري
 د انصب اهتمامباشرة فقملال ا واستنزافها. أما بعد الاستقوموارد طبيعية دفعت بالسلطات آنذاك إلى استغلاله

ن شأنها اعدة صناعية مقن لديها  تكالجزائر على إعادة البناء والتعمير مهملة إلى حد ما الجانب البيئي، كما أنه لم
ثلاث  اليوم إلىإلى  لاستقلالامن  أن تؤدي إلى تلويث البيئة. ويمكن تقسيم مراحل تطور التشريع البيئي في الجزائر

 مراحل: 
تمام ثة الاستقلال فإن الاه: في مرحلة الستينيات ورغم حدا1983( إلى سنة 1962المرحلة من الاستقلال)أ. 

، 63/73 قمر رسوم الم) يئةبحماية البيئة لم يغب تماما حيث صدرت عدة تشريعات تتعلق ببعض جوانب حماية الب

، 67-38قم الأمر ر ) للبيئة صدر قانون البلدية الذي لم يتبن صراحة الحماية القانونية 1967، ففي سنة (1967

ية النظام إلى حما يسعى ، واكتفى فقط بالإشارة إلى صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره( 1967
ن خلال مل غير مباشر وهذا بشك فقد تضمن الإشارة إلى حماية البيئة 1969العام، أما قانون الولاية الصادر سنة 

ا في مرحلة والوبائية.أم المعدية مراضالنص على التزام السلطات العمومية بالتدخل وأخذ القرارات اللازمة لمكافحة الأ
للجنة يث تم إنشاء البيئة، حااية السبعينيات فقد بدأت تظهر بعض البوادر التشريعية التي تجسد اهتمام الدولة بحم

  مجال حماية البيئة.في، تساهم باقتراحها (1974، 74/156المرسوم رقم ) كهيئة استشاريةالوطنية للبيئة  
فقط   يعودلمرحلة لاذه اإن غياب سياسة واضحة لحماية البيئة وعدم صدور قانون خاص بحماية البيئة خلال ه

توى حتى على المس هوم جديدكمف  لحداثة استقلال الجزائر، وإنما يعود كذلك إلى حداثة مسألة تبلور حماية البيئة
والموقف السلبي للدول  1972الدولي والذي بدأ يتكرس تدريجيا بعد انعقاد أول تجمع دولي بستوكهولم في جوان 

، حيث جاء هذا  (2007، ييح وناس) ص مسألة حماية البيئةالنامية ومنها الجزائر من الإعلان المنبثق عنه بخصو 
تحقيق  ية أمام ضرورةألة ثانو و مسهالموقف مناوئا للطرح الغربي لموضوع حماية البيئة، واعتبر أن الانشغال البيئي 

 التنمية  الملحة وعلى الدول المصنعة تحمل تبعات التدهور البيئي.    
 1983تعتبر هذه الفترة حاسمة في مجال الحماية التشريعية للبيئة، وتأتي سنة : 2003إلى  1983المرحلة من ب. 

م كنقطة تحول هامة وذلك بصدور قانون حماية البيئة، والذي تعامل بصورة شمولية مع البيئة، حيث يعد هذا القانون 
الذي  1989الدستور سنة نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنزاف، إلى أن جاء 

تبنى توجهات جديدة في مختلف المجالات، وفي نفس كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا إياها مصلحة عامة تجب 
حمايتها وكذا ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية  وذلك من خلال إلزام الدولة بالتكفل بهذا 
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مقدمة لصدور كثير من القوانين ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بحماية البيئة مثل  1989المجال. وكان دستور 
 ، وقانون التهيئة والتعمير...الخ. (1990المتضمن قانون البلدية، 08-90القانون ) والولايةقانون البلدية 

وم التنمية رسخ مفهيئة وبداية تاستمرار الاهتمام الدولي بحماية الب مع :إلى يومنا هذا 2003المرحلة من . ت
ن ستدامة، صدر في الجزائر القانو للتنمية الم 2002المستدامة، والذي تأكد في قمة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا عام 

ة لجزائرية في عدلدولة اارة لمشاركة الذي جاء كثمالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  10  -03رقم 
يجابية ن نقطة تحول إا القانو  هذمحافل دولية وكذا مصادقتها على العديد من الاتفاقات في هذا الموضوع. كما يعتبر

ا يتناسب لبيئة بملفضل أفي إطار التكفل بحماية البيئية من خلال ما تضمنه من مبادئ وأهداف تجسد حماية 
دد التشريع وقد ح ير ببطء.تزال تس ن مابادئها. إلا أن المراسيم التنفيذية لهذا القانو ومتطلبات التنمية المستدامة وم

 وص ما يلي: وهي على الخص لمستدامةامية البيئي الجزائري الأهداف الرئيسية التي ترمي إليها حماية البيئة في إطار التن
 تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة؛  -
 أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة؛الوقاية من كل  -
 نولوجيا الأكثرمال التكاستع ترقية الاستعمال الإيكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذلك -

 نقاء.
بيئة عن طريق ماية البحدا تتعلق إضافة إلى ما سبق نجد أنه في كل سنة مالية يصدر قانون المالية يتضمن بنو      

داري، وهو رف بالضبط الإقى ما يعن ملتويأتي التداخل بين القانون الإداري وحماية البيئة م يئية المختلفة.الرسوم الب
 آلية قوية من آليات تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية.

زائر فعليا البيئة في الج ت حمايةشريعابدأت ت: لحماية البيئة في الصناعة النفطية الجزائرية تشريعات الحكومة.4.2
ية تمثل المجموعات المحل والمتعلق بحماية البيئة الذي نص على أن 1983المؤرخ في  03/83من خلال القانون 

 المؤسسات الرئيسية لتطبيق إجراءات حماية البيئة .
ل نها دون الإخلالناضبة ماما سيواستمرت الجزائر في تبني القوانين والأنظمة لتسيير مواردها الطبيعية لا

 بالتوازن البيئي وقد تم إصدار مجموعة من القوانين نوجزها فيما يلي:
 ة قول المحروقات وحمايحالمحدد لـقواعد المحافظة على  1994جانفي 30المؤرخ في 94/43المرسوم التنفيذي

 .(1994، 94/43تنفيذيلمرسوم الا) الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
  يتعلق  01/19القانون ) إزالتهاو المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  2001ديسمبر 12المؤرخ في  01/19القانون

 لى أنه كلون تسيير النفايات عحيث تعرف المادة الثالثة من هذا القان ،(2001بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
ليات. أما راقبة هذه العم ذلك مفيبما  العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها

فايات فادي إنتاج النورية لتالضر  و/أو حائز للنفايات باتخاذ كل الإجراءات المادة السادسة فإنها تلزم كل منتج
 بأقصى قدر ممكن لاسيما من خلال:

o اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات؛ 
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o ي؛الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير قابلة للانحلال البيولوج 
o التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان.    الامتناع عن استعمال المواد                   

  المرسوم ) طرةيحدد كيفيات نقل النفايات خاصة الخ 2004ديسمبر  19المؤرخ في  04/409المرسوم
اصة الخطرة مجموع عمليات النفايات الخ ، فحسب المادة الثانية من هذا المرسوم يقصد بنقل(04/409التنفيذي
  حالة حادث أوفيالأمن  توكولاتوتحدد قواعد وتدابير و/أو برو  النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها.شحن 

وطني فين بالدفاع الء المكللوزرااتسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنقولة وأغلفتها بقرار مشترك بين 
 من هذا المرسوم. 12والداخلية والبيئة والنقل حسب المادة 

  انون )الق دامةطار التنمية المستالمتعلق بالمحافظة على البيئة في إ 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10القانون
طار ية البيئة في إداف حمالى أهع، وتنص المادة الثانية من هذا القانون (المتعلق بالمحافظة على البيئة 03/10

 التنمية المستدامة والتي تضم:
o  الأساسية وقواعد تسيير البيئة؛تحديد المبادئ 
o ليم؛سيشي ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار مع 
o  تها؛كونامالوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بالحفاظ على 
o إصلاح الأوساط المتضررة؛ 
o  قاء؛وجيا الأكثر نالتكنول تعمالالطبيعية المتوفرة وكذا استرقية الاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد 
o البيئية مايةتدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير الح. 
o اء وتراب.ماء وهو  ة منكما تضمن هذا القانون مجموعة من المواد تنص على ضرورة حماية عناصر البيئ 

  29 فيالمؤرخ  06/10لأمرباالمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم  2005أفريل  28المؤرخ في  05/07القانون 

ي فقد تضمن د البيئاجه للبع. وأهم ما يميز هذا القانون عن قوانين المحروقات السابقة هو إدم2006جويلية 
تعلق الم 05/07ن قانو ال)مجموعة من المواد تنص على حماية البيئة في صناعة النفط وهذه هي المواد هي

 :بالمحروقات(
o زامات المتعلقةوالالت لتعليمات: عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون يتم الاحترام الصارم ل17المادة  

بيئي البري لمحيط الية لكما يلي: أمن العمال وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، المواصفات الأساس
 يئة.اية البال حممجوالتنظيمات المعمول بها في أو البحري، المصالح الأثرية، مضمون القوانين 

o  لطة ضبط سعرض على يعلى ضرورة إجراء دراسات للتأثير البيئي ومخطط للتسيير البيئي  18المادة
 المحروقات للموافقة.

  ن والبخار والجزيئات ينظم انبعاث الغاز والدخا 2006أفريل  15المؤرخ في  06/138المرسوم التنفيذي
 3و 2تنص المادتين ، و (06/138فيذيالمرسوم التن)لصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتهاالسائلة أو ا

 منه على ما يلي:
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o  أو الصلبة في السائلة الجزيئات: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بانبعاثات الغاز والدخان والبخار و 2المادة 
 .سسات الصناعيةعن المؤ  سيمالاالمواد من مصادر ثابتة الجو المسماة بالانبعاثات الجوية كل انبعاث لهذه 

o  ؤسسات النفطية طبقا سنوات للم 7: في انتظار تسوية وضعية المؤسسات الصناعية القديمة )3المادة
دم المؤسسات قلاعتبار اعين للأحكام التشريعية المعمول بها(، تأخذ القيم القصوى للانبعاثات الجوية ب
 الصناعية وذلك بضبط حد مسموح للانبعاثات الناتجة عن هذه المؤسسات.

                                      "شتقة من النفط الم  دويل المواوتحالقيم القصوى المسموحة لمعايير الانبعاثات الجوية لتنقية ": 01الجدول 
 3الوحدة: مغ/ط م

 القيم القصوى للمنشات القديمة القيم القصوى المعايير
 1000 800 أكسيد الكبريت

 300 200 أكسيد الازوت

 200 150 أكسي الكربون

 200 150 مركبات عضوية متطايرة

 10 5 أحماض سلفورية

 50 30 الجزيئات
أو  البخار والجزيئات السائلةينظم انبعاث الغاز والدخان و  .2006 /15/04الصادر في06/138رقم  المرسوم التنفيذي المصدر:

         .24الجريدة الرسمية، العدد ، الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
ول تحت إشراف ذتها الدالتي اتخ أما دوليا فقد عملت الجزائر على المصادقة والانضمام إلى معظم الاتفاقيات     

ث انضمت كول كيوتو، حيلى بروتو قة عالأمم المتحدة منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمصاد
بة نصت عليها هذه الأخيرة بالنس إلى الالتزامات التي 1993الجزائر بمصادقتها على الاتفاقية الإطارية في أفريل 

 لجميع البلدان وخاصة:
ئجه لأول وقدمت نتالوطني ارد االإنجاز الدوري لجرد وطني للغاز المسبب للاحتباس الحراري، وقد تم إنجاز الج -

 ؛2001للندوة السادسة للإطراف التي عقدت في مراكش، المغرب عام 
خي،  ع النظام المنالبشري ملعقل اانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قصد منع تداخل اتحقيق استقرار  -

لتغيرات ادية مع قتصاكما يوصي أيضا كل بلد بإعداد برامج متكيفة لمختلف القطاعات الاجتماعية والا
 المناخية، وتعتبر إشكالية التغيرات المناخية اهتماما جديدا للجزائر؛

ة زائر إلى اتفاقية الأمم المتحد. كما انضمت الج2004وتوكول كيوتو فقد صادقت عليه الجزائر في أفريل أما بر     
خرى موعة من الاتفاقيات الأمج. إضافة إلى ذلك صادقت الجزائر على 2012للتنمية المستدامة بريو ديجانيرو عام 

 نذكر منها:
  1980من التلوث عام الانضمام إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط. 
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 ة والمواد الضار  ن النفطوسط مالمصادقة على البرتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المت
 .1981عام 

  1992الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأزون عام. 
  1992الانضمام إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد لطبقة الأزون عام. 
 بر الحدود عام عص منها التخلو مام مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة الانض

1998. 
 :الدراسة الميدانية .3

 وصف مجتمع الدراسة وعينتها: .1.3
ريقة نة الدراسة بطفردات عيم  اختياروتمم يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات البترولية العاملة في الجزائر،     

عليةلم المشاركة الف أن نسبة إلا وحاولنا قدر الإمكان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات البترولية ،عشوائية
 شاركة.المالجدول التالي يوضح نسبة و  تكن كتلك المتوقعة،

 "معدلات توزيع  واسترداد الاستبانات": 02دول الج
 النسبة المئوية )%( عدد الاستبانات المسترجعة عدد الاستبانات الموزعة

70 50 72.85 
 بناءا على نتائج فرز وتصنيف الاستبانات المصدر:

 مصداقية وموثوقية أداة الدراسة وثباتها:  اختبار.2.3
ها بعد تطوير ث تم عرضدراسة، حيتم التأكد من صدق المحتوى لأداة القياس)الاستبيان( والمستخدمة في هذه ال    

لمختصين في وعة من اى مجممجموعة من الأساتذة الجامعيين من داخل وخارج الوطن، وعلالشكل الأولي لها على 
 .شؤون البيئة بالشركات البترولية العاملة في بعض الدول العربية

من أجل التحقق من ثبات الأداة المستخدمة في الدراسة تم استخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا     
(Alpha s’Cronbach للتأكد من عدم حصول أداة القياس على بيانات خاطئة إذا )ة نفسهاعيدت الدراسأ 

 0ذ القيمة بين ثبات يأخل الوباستخدام نفس الأداة في الظروف نفسها التي استخدمت فيها للمرة الأولى، ومعام
الثبات أكبر  معاملن ما كا، وكلما كانت القيمة أقرب إلى الواحد، كان الثبات مرتفعا، والعكس صحيح، وكل1و

مل انية. أما معاوم الإنسارة والعليعد مقبولا في البحوث المنتمية لمجال العلوم المتعلقة بالإد 0.60من أو يساوي 
.وبالاستعانة ع لقياسها وضالصدق يساوي رياضيا الجذر التربيعي لمعامل الثبات، يقصد به أن المقياس يقيس م

ات،  ض المتغير س لنا بعمل الثبات والصدق لفقرات الاستبيان التي تقي، قمنا بحساب معاSPSS V22ببرنامج 
 كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 "قيم معامل الصدق والثبات لفقرات الاستبيان": 03دولالج
 صدق المقياس ألفا كرونباخ عدد الفقرات متغيرات الدراسة

الاتجاهات نحو مفهوم التسويق 
 الأخضر

10 0.942 0.887 

 0.861 0.928 06 القوانين والتشريعات البيئية
 SPSS V22بناءا على نتائج تحليل الاستبيان بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

(، مما 0.60ت تفوق )عامل ثبامن خلال النتائج المبينة في الجدول أعلاه نلاحظ أن كل المتغيرات تتميز بم     
 تطبيق الميدانيها في الد عليللمقاييس المستعملة، بما يتيح إمكانية الاعتمايؤكد على ثبات الاتساق الداخلي 

 للدراسة.
 :نتائج الدراسة.3.3

في ويق الأخضر التس ونحالتوجه و  التشريعات البيئيةدلالة إحصائية بين يوجد أثر ذو  "الدراسة ةاختبار فرضيأ. 
تسويق تطبيق الت نحو الاتجاهاو  يئيةالتشريعات والقوانين البلمعرفة نوع العلاقة بين مقياس  ،" المؤسسات البترولية

 تائج هذا التحليل.ن، ويوضح الجدول التالي One Way ANOVAالأخضر تم استخدام تحليل التباين الأحادي 
 تطبيقاهات نحو لاتجبا ين البيئيةالتشريعات والقواننتائج تحليل التباين الأحادي لعلاقة ": 04 دولالج

 "الأخضرالتسويق 
 المتغير
 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 قيمة
F 

 معنوية الاختبار

المقياس المجمع 
للتشريعات والقوانين 

 البيئية

 0.027 2.254 13 2092.529 بين المجموعات

   37 2642.216 الخطأ
   50 4734.745 المجموع

 الإحصائي الخاص بتحليل التباين الأحادي٪ المصدر: الملحق α =5*مستوى المعنوية المقبول 
وهذا أقل من مستوى  (0.027( بمستوى معنوية )2.254( المحسوبة )Fيتضح من الجدول السابق أن قيمة )

تطبيق ات نحو الاتجاهو  ين البيئيةالتشريعات والقوان٪(، وبالتالي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين 5المعنوية )
 ولتحديد صحة الفرض السابق تم استخدام الانحدار الخطي البسيط.. التسويق الأخضر

الخاص  ستقلبع والمتغير المير التا المتغسيتم تمثيل العلاقة بيننتائج الانحدار الخطي البسيط لمتغيرات الدراسة: ب. 
  =εX+  β+αY                   بالدراسة على النحو التالي:

 حيث: 
Y  تطبيق التسويق الأخضر.: تمثل الاتجاهات نحو               α  ة الثابتة : تمثل القيمConstant   
Β ميل الانحدار  :                                              X  وانين والتشريعات البيئيةالق: تمثل 
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تطبيق و اهات نحالاتجو  يةللتشريعات والقوانين البيئنتائج تحليل الانحدار البسيط ": 05دولالج
 "التسويق الأخضر

رقم 
 النموذج

معامل التحديد  المتغير الداخل في النموذج
(R²) 

  F قيمة  الخطأ المعياري
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية*

 0.004 9.063 4.41429 0.156 لتشريعات والقوانين البيئيةا  .1

 لإحصائي الخاص بتحليل الانحداراالملحق  لمصدر:ا                       *   ٪    α =5*مستوى المعنوية المقبول 
نت من تفسير تمك وليةؤسسات البتر المفروضة على الم التشريعات والقوانين البيئيةيتضح من الجدول السابق أن      
ويوضح ( ، 1560.حديد )تطبيق التسويق الأخضر حيث بلغ معامل التالاتجاه نحو % من التغير في 15.6نسبة 

 لات الانحدار لمعادلة النموذج.الجدول التالي معام
 "معاملات الانحدار للانحدار الخطي البسيط" :06دول الج

معامل  المتغيرات
 (βالانحدار)

الخطأ المعياري 
 لمعامل الانحدار

معامل الانحدار 
 Betaالمعياري 

  tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية**

 000. 8.427  1.849 15.579 الثابت .1

التشريعات  .2
 0.004 3.010 0.395 0.064 0.193 والقوانين البيئية

 لإحصائي الخاص بتحليل الانحداراالملحق  المصدر:                         ٪      α =5*مستوى المعنوية المقبول 
الاتجاهات ت و للشركا ةنين البيئيالتشريعات والقوانلاحظ من الجدول أعلاه أن هناك علاقة طردية معنوية بين      
 :ى ما يليصل علتطبيق التسويق الأخضر، وبتعويض معاملات الانحدار في  المعادلة السابقة نحنحو 

 (البيئية التشريعات والقوانين) 0 193.+  15.579تطبيق التسويق الأخضر = الاتجاهات نحو 
 وانين البيئيةيعات والقالتشر بين  دلالة إحصائيةأثر ذو  وبالتالي يتم قبول الفرض الأصلي الذي ينص على وجود     

 .في المؤسسات البتروليةالتسويق الأخضر  التوجه نحوالجزائرية و 
  :مناقشة النتائج. 4.3
في التسويق الأخضر  التوجه نحوالتشريعات والقوانين البيئية الجزائرية و دلالة إحصائية بين يوجد أثر ذو      

للتشريعات  يرجع التأثير الطردي تم قبول هذا الفرض. خلال نتائج التحليل الإحصائي،ومن ، "المؤسسات البترولية
تضمن المواثيق الاتجاه نحو تطبيق التسويق الأخضر للمؤسسات البترولية العاملة في الجزائر لعلى  والقوانين البيئية

ة مشاركة المجموعات المحلية، وكذلك أكد على ضرور  الذي 1976الجزائرية على بند يخص حماية البيئة بداية بميثاق 
تكون  أنيجب  التيمكافحة التلوث وحماية البيئة  فيمجموع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد 

 1986ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها وتأكيد ميثاق  لا يجوز اعتبار إذالشغل الشاغل لجميع المواطنين، 
رقم  التنفيذيأصدر قانون لحماية البيئة بموجب المرسوم  إذلتصبح البيئة محل اهتمام ،  أعقبت ذلك، التيساتير دوال
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حماية الموارد  إلىتنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ترمى  إلى، وقد هدف 1983فبراير  5 فيالمؤرخ  83-03
تحسين أطار ، و التلوث والمضار ومكافحته أشكالاتقاء كل ، و القيمة عليها وإضفاءالطبيعية واستخلاف هيكلة 

كما يعتبر التشريع أو التنظيم القانوني أكثر وسائل حماية البيئة انتشارا وقبولا في الجزائر، بحيث   المعيشة ونوعيتها.
يستهدف التشريع البيئي منع الإضرار بالبيئة عن طريق إقرار العقوبات الرادعة على جميع ألوان التصرف والسلوكيات 

القانونية في الأوامر التي تصدر من السلطات الإدارية المختصة بحماية البيئة متمثلة  الإجراءاتالضارة بالبيئة، وتتمثل 
أساسا في المنع أو التصريح. وتجدر الإشارة إلى أن عدم احترام هذه القوانين يؤدي إلى فرض عقوبات كما هو الحال 

ظام العام، وتكفل القوانين الحماية اللازمة للبيئة عن طريق ما تتضمنه من بالنسبة لاختراق القواعد القانونية  للن
ضع و قواعد آمرة مثل: إيقاع الغرامات المالية على المخالفين، أو اشتراط الحصول على تصاريح من جهة الإدارة، أو 

مرتبطة بمصدر التلوث ولا سبيل المعايير الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن العملية الإنتاجية، وعندما تكون هذه القيود 
إلى تحميلها على الغير فإنها تسمى قيود التحكم والسيطرة حيث أنها تحدد أين وكيف يتم الحد من التلوث بمختلف 

 أشكاله.
التي اتخذت ) ,2000Ottman (دراسةو  ((Polonsky,1991تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من و      

تنفيذ بالمعنية  ةوقوة الأجهز  تها،البيئة الأمريكية مجالا للتطبيق، والمعروف أن القوانين الأمريكية تتميز بصرام
زام لوثة، ومنه إلمي أنشطة أعن  الإجراءات البيئية، وتوافر الدعم المادي والإعلامي لها، مما يسهل عملية الكشف

صل إلى رتفعة والتي تالية المالم راء أو التعرض للعقوبات الصارمة ذات الكلفةالمؤسسات بانتهاج سياسة إنتاجية خض
معيفي )دراسة و (  2005 ،نأبو الحس)إيقاف نشاط المؤسسة تماما. وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من 

إلى  عومنها ما يرج الفنية(،و إلى قصور في صياغتها )من النواحي التشريعية يعود سبب الاختلاف إما  ، (2010 ،
  .نفيذيها بالتد إلقصور آليات التنفيذ، ومنها ما يرجع إلى التضارب بين الجهات المختلفة التي يعه

 
 ة:ـــاتمـالخ

هو الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية للإنسان وتحسين  ظروف  والصناعي الاقتصاديالهدف من النمو  إن     
, الهواء والتربة المياه, وهذا عن طريق تلوث يعيش فيها التيالنهاية إلى تلوث البيئة  فيونوعية الحياة إلا انه أدى 

العالم ككل. وبهذا أصبحت الدعوة إلى الحد من التلوث والتقليل منه إلى أدنى حد ممكن نوعا  فيوالتأثير على المناخ 
التلوث  تأثيرعن  فضلا ،لى صحة الإنسانثار سلبية على البيئة وعآضرورة لما للتلوث من  أصبحتمن الرفاهية, بل 

ولذلك أصبحت حماية البيئة من المشاريع التنموية الهامة التي بدأت جميع  الحياة النباتية والحيوانية بشكل عام. لىع
، بالإضافة إلى ذلك فان هناك رسومالدول بالاهتمام بها، كما لجأ الإنسان إلى الوسائل الاقتصادية كالضرائب وال

 .من المؤسسات التي أدمجت البعد البيئي في سياساتها منذ بداية المشروع  دون إكراه أو إجبار إلى غاية نهايته العديد
شمل كل البيئات وتسبب في تلوث فكري، بيئي  ات كانت خاضعة لاستدمار استيطانيوكون الجزائر قبل السبعيني
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ه الضارة وذلك من خلال جملة من الإجراءات عاما، وجب عليها التخلص من آثار  130وطبيعي للجزائر تجاوز 
التشريعات والقوانين البيئية تعتبر قوة ضاغطة على دفع المؤسسات البترولية العاملة في الجزائر لذا فإن  والتدابير.

لتطبيق مفاهيم التسويق الأخضر وإنتاج منتجات صديقة للبيئة، وذلك لتفادي التكلفة الناشئة من محاولة الحد من 
وث، الذي تسببه المؤسسات البترولية بعملياتها الإنتاجية، وكذلك التكلفة الناتجة عن توقيع الغرامات المالية على التل

المؤسسات عند مخالفتها للنسب المحددة من قبل الحكومة والمسموح بها بالنسبة لحجم التلوث الناتج عن العمليات 
 :ما يأتي ونتي تم التوصل إليها يقترح الباحثبالاستناد إلى مجموعة الاستنتاجات ال .الإنتاجية

 تدوير والتخلص عادة الإنحو  ات مسؤوليتهاؤسسإصدار القوانين وسن التشريعات البيئية اللازمة، لتتحمل الم
تأكد البيئية بل ال تشريعات والمن النفايات وتوعية المستهلك. وأن لا يقتصر دور الحكومة على إصدار القوانين

لك، بالإضافة ميع بذعار الجوفرض العقوبات على المخالفين وتقديم المكافآت على التزامها وإشمن تنفيذها 
 ؛هالاكتفاء بتطبيقادلا من ئية بللقيام بدور إيجابي في تصميم التشريعات والقوانين البي ؤسساتإلى إشراك الم

 ه الجباية إلى وجيه هذة وتخاريالعمل على الاستغلال الأمثل للجباية البترولية من خلال إنشاء صناديق اد
 استثمارات منتجة؛

 ه البيئي، ت التوجت ذاؤسساتقديم القروض للمتوفير الدعم التمويلي اللازم للمؤسسات من قبل البنوك ل
ل رات في مجال نقلاستثمااشجيع ومنحها إعفاءات ضريبية لتشجيعها على تنفيذ التوجه البيئي والالتزام به، وت

شكلة ملحد من لديدة ا مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وإيجاد فرص عمل جالمخلفات ومعالجته
 ؛البطالة

  ن معينة قتصرت على الحالية راسة الأن الد العربية الدولإعادة تطبيق واختبار نتائج الدراسة الحالية على بقية
عم دنين البيئة في والقوا ريعاتلأثر التش، من أجل إعطاء صورة كاملة ؤسسات البترولية العاملة في الجزائرالم

 .الدول العربيةالتحول نحو التسويق الأخضر في 
 :المراجعقائمة 
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